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   المسائل المتعلقة باستخدام رسائل البيانات في العقود الدولية          -ثالثا  
   وقت استلام وإرسال رسائل البيانات وتكوين العقود                    -باء  

لا يقتصـر مشـروع الاتفاقـية الأولي عـلى تكويـن العقـود بوسـائل إلكترونـية بـل يعالج                      -١
في "أو  " ق بعقد قائم أو يعتزم إبرامه     فيما يتعل "بشـكل أكـثر توسـعا اسـتخدام رسـائل البـيانات             

). ١ من المادة ١، المرفق، الفقرة   A/CN.9/WG.IV/WP.103انظر  " (سـياق تكويـن أو تنفـيذ العقود       
وعـلى ذلـك، يقصـد من القواعد التي تحكم وقت إرسال رسائل البيانات واستلامها المنصوص                

لى الرســائل المتــبادلة قــبل إبــرام  مــن مشــروع الاتفاقــية الأولي أن تنطــبق عــ١٠علــيها في المــادة 
 .العقد أو بعد إبرامه أو حتى ما لم يبرم عقد في آخر الأمر

عــندما تــتعامل الأطــراف بوســائل تقلــيدية تــتوقف فعالــية الرســائل الــتي تتــبادلها عــلى      -٢
ورغـم أنه توجد قواعد  . عوامـل مخـتلفة، مـن بيـنها وقـت اسـتلامها أو إرسـالها، حسـب الحـال          

الـنظم القانونـية تحكـم فعالـية الاتصـالات في سـياق الـتعاقد، في كثير من النظم               عامـة في بعـض      
القانونـية تسـتمد قواعـد عامـة مـن القواعـد المحـددة الـتي تحكم فعالية العرض والقبول لأغراض                     

والمسـألة الأساسـية المطروحة على الفريق العامل هي كيف تصاغ قواعد تحكم           . تكويـن العقـد   
سائل البيانات تنقل على نحو واف إلى سياق مشروع الاتفاقية الأولي           وقـت اسـتلام وإرسـال ر      

 .القواعد القائمة التي تحكم وسائل أخرى للاتصال
  

  قواعد تكوين العقد -١
غــير "و " الفوريــة"كــثيرا مــا تمــيز القواعــد الــتي تحكــم تكويــن العقــد بــين الاتصــالات    -٣

بادلها أطراف موجودة في نفس المكان ونفس       للعـرض والقـبول أو بين الرسائل التي تت        " الفوريـة 
وعادة، ما لم تدخل . (inter absentes)أو الرسائل المتبادلة عن بعد  (inter praesentes)الوقـت  

صراحة أو  " يقبل"أو تتفاوض وجها لوجه، يتكون العقد عندما        " فـوري "الأطـراف في اتصـال      
ذي وجه إليه أو التي وجه إليها       لإبـرام عقـد مـن جانب الطرف أو الأطراف ال          " عـرض "ضـمنا   

 .هذا العرض

وإذا تركـت جنـبا إمكانـية تكويـن العقـد مـن خـلال التنفـيذ أو إجـراءات أخرى تعني                       -٤
وهـي تـنطوي عـادة عـلى الـتحقق مـن وقـائع، يكـون العامل الحاسم لتكوين                  ) ١(القـبول ضـمنا،   

. ل العــرض نــافذاهــو الوقــت الــذي يصــبح فــيه قــبو" فوريــة"العقــد مــتى لا تكــون الاتصــالات 
وتوجـد في الوقـت الـراهن أربع نظريات لتحديد متى يصبح القبول نافذا بمقتضى قانون العقود         

 )٢(.العام، إلا أنه نادرا ما تنطبق بشكلها البحت أو في كل المواقف
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 يـتكون العقـد عـندما يبدي الطرف المعروض عليه ما يدل         )٣("الإعـلان "عمـلا بـنظرية      -٥
قاعدة "وحسب . رض، حـتى إن لم يكـن ذلـك معـروفا بعـد لمقـدم العـرض             عـلى نيـته قـبول الع ـ      

 ولكن تُطبق أيضا في بعض   )٤(، الـتي تُطبق عادة في معظم بلدان القانون العام،         "صـندوق الـبريد   
 يصـبح قـبول العرض نافذا عندما يرسله الطرف المعروض           )٥(الـبلدان الـتي تتـبع القـانون المـدني،         

المعمـول بها في  " الاسـتلام "أمـا بمقتضـى نظـرية    ). ريد، مـثلا بوضـع رسـالة في صـندوق ب ـ   (علـيه   
وأخــيرا، .  يصـبح القــبول نـافذا عــندما يصـل مقــدم العـرض    )٦(عـدد مـن بلــدان القـانون المــدني،   

 ومن بين كل هذه النظريات يشيع )٧(.العـلم بالقبول كي يتكون العقد     " العِـلم "تقتضـي نظـرية     
 .تلام في معاملات الأعمال التجاريةونظرية الاس" قاعدة صندوق البريد"تطبيق 

 وتفهــم )٨(.ويمكــن الاحــتجاج بالنظريــتين في بعــض الــنظم القانونــية، حســب الســياق   -٦
شكلها  رسالة القبول فقط، وإنما مسألة       وقتأحـيانا عـلى أنها ليست مسألة        " الاسـتلام "فكـرة   

 التي تحكم نفاذ    )٩(انيوهكـذا، مـثلا، تفهـم قواعـد القانون المدني الألم          . مضـمونها أيضـا أو حـتى      
ــات العــزم "الرســائل أو  ــه القــانوني    " إعلان ــا عــند اســتلامها في الفق ــية ذات الصــلة قانون القانون

وقـانون الدعـوى في ألمانـيا عـلى أنـه لا يكفـي أن تصـل الرسـالة دائـرة سيطرة المرسل إليه وإنما                         
 وقد قسّم هذا )١٠(.يجـب أيضـا أن تكـون في شـكل يضـمن إمكانـية اطـلاع المرسـل إلـيه عليها              

الــركن الأخــير إلى اقتضــاءات موضــوعية مخــتلفة، مــنها مــثلا إمكانــية الوصــول إلى صــيغـــة          
 )١٢(. أو تسليمها أثناء ساعات العمل العادية)١١(الرسالــة

اتفاقــية الأمــم المــتحدة ("اعــتمدت اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن البــيع الــدولي للبضــائع  -٧
ــيع ــة " تلامالاســ" نظــرية )١٣(")للب ــاعدة عام ــيع  )١٤(.كق ــية الب ــد في  " وبمقتضــى اتفاق ــنعقد العق ي

 ويحدث ذلك   )١٥(،"الـلحظة الـتي يحـدث فـيها قـبول الإيجـاب أثـره وفقـا لأحكام هذه الاتفاقية                  
 ولأغــراض أحكــام الاتفاقــية )١٦(".مــن الــلحظة الــتي يصــل فــيها إلى الموجــب مــا يفــيد الموافقــة"

اب أو الإعلان عن القبول أو أي تعبير آخر عن القصد قد            يعتـبر الإيج ـ  "بشـأن تكويـن العقـود،       
إلى المخاطب عند إبلاغه شفويا أو تسليمه إليه شخصيا بأي وسيلة أخرى أو تسليمه              ‘ وصـل ‘

في مكـان عملـه أو في عـنوانه الـبريدي، أو لـدى تسـليمه في مكـان سكنه المعتاد إذا لم يكن له         
 )١٧(".مكان عمل أو عنوان بريدي

دائرة "تعـني الوقـت الـذي تدخل فيه الرسالة    " الاسـتلام "هـم المعلّقـون أن فكـرة      وقـد ف   -٨
وهو المعروض عليه، (فحـتى ذلك الوقت يجب أن يضمن منشئ الرسالة       . المرسـل إلـيه   " سـيطرة 

ومتى . أن تصـل الرسـالة إلى المرسل إليه وأن تصل في حدود الوقت المطلوب         ) في حالـة القـبول    
ت صـلة تكـون اللحظة الحرجة هي عندما تخرج الرسالة من دائرة             ذا" الإرسـال "كانـت فكـرة     
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واعتـبارا مـن تلك اللحظة يعفى المنشئ من مخاطرة فقدان الرسالة أو تأخرها،              . سـيطرة المنشـئ   
 .وهو أمر يعنى به المرسل إليه بدلا منه

 ٢٤في المادة " الوصول"ولاحـظ المعلّقـون عـلى اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع أن فكـرة                 -٩
وكان المقصود  " وقائع خارجية سهلة الإثبات   "مـن الاتفاقـية وضعت بحيث تكون متوقفة على          

مخاطـرة تبلـيغ معيـب لإعلان داخل دائرة المتلقي التنظيمية، وهي            "مـنها هـو إعفـاء المنشـئ مـن           
 عـلى خلاف القواعد الصارمة المتبعة في بعض القوانين  -٢٤ظـروف توضـح أن أحكـام المـادة        

لا تقتضي عموما فرصة للمتلقي لكي يكون مطّلعا على         "يجـب تفسـيرها بما يعني أنها         -المحلـية   
ــة أخــذ       )١٨(".الإعــلان ــادة، ومــنها مــثلا محاول ــيق أحكــام هــذه الم ــيل إن طــرقا أخــرى لتطب  وق

تــؤدي إلى مشــاكل والى  "في الاعتــبار " العطــلات العامــة الوطنــية وســاعات العمــل العاديــة     "
 )١٩(."كم أوضاعا دوليةغموض قانوني في قانون يح

  
  توقيت ارسال واستلام رسائل البيانات -٢

الاعتــبارات الســالفة الذكــر لهــا نفــس الأهمــية بالنســبة إلى تكويــن العقــود بواســطة           -١٠
وفي الواقع، ورغم بعض الآراء التي أعرب عنها في البداية والقائلة إن            . الاتصـالات الإلكترونية  

وسـائل إلكترونـية، وعـلى الأخـص في مجـال تـبادل البيانات           الـتفاوض عـلى العقـود مـن خـلال           
 فيـبدو أن تـبادل الرسائل       )٢٠(،"الفوريـة "أو  " وجهـا لوجـه   "إلكترونـيا، يكـرر نمـط الاتصـالات         

الإلكترونـية، أو عـلى الأقـل عـند اسـتخدام تقنـيات الـبريد الإلكـتروني، أكـثر تشـابها مع تبادل                       
 )٢١(.الرسائل البريدية التقليدية

عـلى كـل حال، ينبغي أن تكّمل قواعد تحوطية خاصة بالتقصير القواعد الوطنية التي               و -١١
وينبغي أن تكون تلك الأحكام     . تحكـم الإرسـال والاسـتلام، وذلـك بنقـلها إلى بيـئة إلكترونية             

مـرنة بمـا يكفـي لتغطـية كـل مـن الحـالات الـتي تـبدو فيها الاتصالات الإلكترونية فورية وتلك                       
ويرد في الفقرات التالية شرح . توجيه الرسائل إلكترونيا مماثلا للبريد التقليديالـتي يكـون فيها    

للطــريقة الــتي عولجــت بهــا هــذه المســألة في قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة           
كمــا يــرد فــيها تلخــيص للمناقشــة الــتي دارت في الفــريق   . الإلكترونــية وفي التشــريعات المحلــية

 ١٠ يرجى من الفريق العامل أن ينظر فيها أثناء مداولاته حول المادة             العـامل، وتعـرض عناصـر     
 .من مشروع الاتفاقية الأولي
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   من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية١٥القاعدة الواردة في المادة  )أ(
نات  رسالة البيا  إرسال مـن القـانون الـنموذجي وقـت          ١٥ مـن المـادة      ١تعـرّف الفقـرة      -١٢

 قـد يكون    )٢٣(،"لا يخضـع لسـيطرة المنشـئ       ")٢٢("عـندما تدخـل الرسـالة نظـام معلومـات         "بأنـه   
وبمقتضى هذا الحكم،   . نظـام المعلومـات الخـاص بوسـيط أو نظام معلومات خاص بالمرسل إليه             

ــيانات قــد أرســلت لمجــرد أنهــا وصــلت نظــام المعلومــات الخــاص       ينــبغي ألا يعتــبر أن رســالة الب
 )٢٤(. ولكنها عجزت عن دخولهبالمرسل إليه

:  من نفس المادة بين بعض الأوضاع الواقعية     ٢، فتميز الفقرة    الاستلامأمـام عـن وقت       -١٣
مـتى عـيّن المرسـل إليه نظام معلومات محدد، قد يكون أو لا يكون خاصا به لغرض استلام                   ) أ(

 )٢٥(؛علومات المعين وقـت دخول رسالة البيانات نظام الم      رسـالة يعتـبر أن الرسـالة قـد اسـتلمت            
إذا أرسـلت رسـالة البـيانات إلى نظـام معلومـات خـاص بالمرسـل إلـيه ولكـنه ليس النظام                      ) ب(

إذا لم يعين المرسل ) ج(؛ وقت استرجاع المرسل إليه رسالة البيانات" الاستلام"المعـيّن، يحـدث     
ات يخــص عــندما تدخــل رســالة البــيانات نظــام معلوم ــإلــيه نظــام معلومــات، يحــدث الاســتلام  

 .المرسل إليه

هــو إقامــة توزيــع " غــير المعيــنة"و " المعيــنة"والقصــد مــن التميــيز بــين نظــم المعلومــات   -١٤
فالشــخص الــذي يعــين نظــام    . مناســب لــلمخاطر والمســؤوليات بــين المنشــئ والمرســل إلــيه      

معلومــات محــدد لاســتلام رســائل البــيانات، حــتى إذا كــان يشــغّل الــنظام طــرف ثالــث، ينــبغي  
أما . قع مـنه أن يـتحمل مخاطـرة فقـدان الرسـائل التي دخلت ذلك النظام بالفعل أو تأخرها                الـتو 

إذا قـرر المنشـئ أن يـتجاهل تعلـيمات المرسـل إليه وأرسل الرسالة إلى نظام معلومات آخر غير                    
ــيه إلى أن         ــد ســلّمت للمرســل إل ــبار أن الرســالة ق ــنطقي اعت ــنظام المعــين، فــلا يكــون مــن الم ال

والقـاعدة في حالة عدم تعيين نظام محدد تفترض أن مسألة نظام           . رسـل إلـيه فعـلا     يسـترجعها الم  
المعلومـات الـذي يجـب أن ترسـل إلـيه الرسائل ليست ذات أهمية للمرسل إليه، وفي هذه الحالة                 

 .يكون من المعقول افتراض أنه يقبل الرسائل عن طريق أي من نظم المعلومات الخاصة به

 رســـالة البـــيانات نظـــام تدخـــلمـــن الإرســـال والاســـتلام، ولأغـــراض تعـــريف كـــل  -١٥
ولا يلزم أن يعلم  . المعلومـات في الوقـت الـذي تصـبح فـيه مـتاحة لـلمعالجة داخـل ذلـك النظام                   

المـتلقي أن الرسـالة قـد اسـتلمت كما لا يوجد اقتضاء إضافي بأن يكون قد قرأ الرسالة بالفعل                    
" صــندوق بــريد"م إذا وصــلت الرســالة فــيحدث الاســتلا. أو حــتى أن يكــون قــد وصــل إلــيها 

 .المتلقي
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وتركـت مسـألة مـا إذا كانـت رسـالة البيانات مفهومة أو قابلة للاستعمال من جانب                   -١٦
فهـو لا يسعى إلى أن يبطل أحكام  . المرسـل إلـيه خـارج نطـاق القـانون الـنموذجي، عـن قصـد           

ما تدخــل الرســالة دائــرة القــانون الوطــني الــتي يمكــن أن يحــدث بمقتضــاها اســتلام الرســالة عــند 
المرسـل إلـيه، بصـرف الـنظر عمـا إذا كانـت الرسـالة مفهومـة أو قابلـة للاسـتعمال مـن جانب                         

 )٢٦(.المرسل إليه أم لا

  الاتصالات الإلكترونية في التشريعات المحلية للقانون النموذجي )ب(
 تدخل فيه   يقـل الاخـتلاف عـلى الصـعيد المحلي فيما يبدو حول فكرة أن الوقت الذي                -١٧

الرسـالة نظـام بـيانات تحـت سـيطرة المرسـل إلـيه، مـن وجهـة نظـر واقعية بحتة، أو تدخل نظام                         
" دائرة السيطرة"معلومـات خـارج نطـاق سـيطرة المرسـل يمثل المقابل الإلكتروني الظاهر لمعايير       

 صندوق" و" الاستلام"بمقتضى كل من قاعدتي     " الإرسـال "و  " الاسـتلام "المسـتخدمة لـتعريف     
 ".البريد

ــات        -١٨ ــبلدان والولاي ــنموذجي حــتى الآن أكــثر مــن عشــرين مــن ال ــانون ال اعــتمدت الق
 أحكاما بشأن وقت ومكان  – باستثناء فرنسا    –القضـائية الـتي ليسـت ذات سـيادة، وأدخلت           

وقــد اعــتمدت جمــيع تشــريعات القــانون الــنموذجي دون . إرســال رســائل البــيانات واســتلامها
 وهـذه هـي الحـال كذلك في البلدان التي           )٢٨(. الأنظمـة المعيـنة وغـير المعيـنة        اسـتثناء التميـيز بـين     

 والولايـات المتحدة    )٢٩(وضـع فـيها قـانون موحـد عـلى أسـاس القـانون الـنموذجي، مـثل كـندا                   
 غــير أن هــذا التميــيز لــيس صــريحا في قــانون الولايــات المــتحدة الموحــد بشــأن    )٣٠(.الأمريكــية

، على نظام معلومات    "معين"ي يـنص، إضـافة إلى نظـام معلومات          المعـاملات الإلكترونـية، الـذ     
يسـتخدمه المـتلقي لغرض استلام سجلات أو معلومات إلكترونية من النوع المرسل ويستطيع              "

 وبالرغم من أن الصيغة المستخدمة في قانون       )٣١(.المـتلقي أن يسـترجع مـنها السجل الإلكتروني        
 من القانون النموذجي، يميز كل من الصكين   ١٥ادة  الولايـات المـتحدة الموحـد تخـتلف عـن الم ـ          

بـين نظـام اخـتاره طرف عن يقين لاستلام رسالة محددة أو نوع محدد من الرسائل، وغير ذلك                  
وهذه الفئة الأخيرة أُدرجت في قانون      . لمجرد استخدام المتلقي  ) غـير معينة  (مـن نظـم معلومـات       

تلقي الســجلات الإلكترونــية بالاحــتفاظ   لمــ] الســماح"[الولايــات المــتحدة الموحــد رغــبة في    
 وذلك إلى حد كبير على      )٣٢(،"بالسـيطرة عـلى المكـان الـذي يمكـن أن ترسـل إلـيه وتستلم فيه                

 . من قانون الأونسيترال النموذجي١٥غرار النظام غير المعين بمقتضى المادة 

 في تعريف   كمـا أن التشـريعات المحلية للقانون النموذجي موحدة إلى حد ملفت للنظر             -١٩
فكل التشريعات تقريبا تستنسخ قاعدة     . وقـت اسـتلام رسـائل البـيانات المرسـلة إلى نظام معين            
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 من القانون النموذجي، أي أن الرسالة المرسلة إلى نظام معين           ١٥مـن المادة    ‘ ١‘) أ (٢الفقـرة   
 .تكون مستلمة وقت دخولها هذا النظام

ت الـتي إمـا لم يعـين فيها المرسل إليه نظام         وتوجـد اخـتلافات محلـية بسـيطة إزاء الحـالا           -٢٠
ــنظام المعــين      ــيها المنشــئ الرســالة إلى نظــام غــير ال ــورد معظــم  . معلومــات محــدد أو أرســل ف وت

 والعواقب في تلك البلدان مثل ما جاء  )٣٣(.التشـريعات المحلـية للقـانون الـنموذجي هـذا التميـيز           
لرسـالة المرسـلة إلى نظـام معلومات غير          مـن القـانون الـنموذجي، أي أن ا         ١٥عمومـا في المـادة      

 في حين أن الرسالة المرسلة      )٣٤(الـنظام المعين لا تعتبر مستلمة إلا عندما يسترجعها المرسل إليه،          
. في حالـة عـدم وجـود نظـام معـين تعتبر مستلمة عند دخولها نظام معلومات يخص المرسل إليه                   

 .ي صراحة بالاسترجاع في كلتا الحالتين يقض)٣٥(غير أن القانون في بلدين من هذه المجموعة

والقوانـين في بلـدان أخـرى لا تتـناول إلا الحـالات الـتي لم يعـين فـيها المرسل إليه نظام               -٢١
الرســالة أو عــندما " تســترجع" وفي هــذه الــبلدان يحــدث الاســتلام عــادة عــندما )٣٦(.معلومــات

ســتلام عــند الدخــول في نظــام  يحــدث الا)٣٧(المرســل إلــيه، ولكــن في بلــد واحــد" يطلـع علــيها "
ولا يتـناول بلـدان اثـنان إلا فرضـية إرسال الرسالة إلى نظام              ". يسـتخدمه المرسـل إلـيه بانـتظام       "

 ولــيس )٣٨(معلومــات غــير الــنظام المعــين، وفي هــذه الحالــة يحــدث الاســتلام عــن الاســترجاع،   
رسلة إلى نظام محدد رغم     واضـحا، بالنسـبة إلى تلـك المجموعة من البلدان، إذا كانت الرسالة الم             

ــبع نفــس القــاعدة    ــنفس   . تعــيين نظــام آخــر صــراحة تت ويمكــن القــول إن الوضــعين يعــاملان ب
 حيث ينص صراحة على أنه في كل الحالات )٣٩(الطـريقة، وهـو ما يرد في قانون أحد البلدان،         

 .غير النظم المعينة تكون الرسالة مستلمة عندما يطلع عليها المرسل إليه

 من القانون النموذجي في   ١٥د الانحـرافات الهامـة الوحـيدة الظاهـرة عـن المـادة              وتوج ـ -٢٢
فيقضي . قـانون الولايـات المـتحدة الموحـد وفي قـانون كـندا الموحـد بشـأن التجارة الإلكترونية                  

القانونـان بـأن تكـون رسـالة البـيانات قابلـة للاسترجاع والمعالجة من جانب المرسل إليه إضافة                   
 وقـد لوحظ في هذا الصدد أن القانون النموذجي          )٤٠(.م الخـاص بالمرسـل إلـيه      إلى دخـول الـنظا    

 وبمقتضـى القـانون الـنموذجي، تدخـل الرسـالة الـنظام عـندما تكون                )٤١(.يشـدد عـلى التوقيـت     
أمـا بالنسـبة لقـانون الولايـات المتحدة         ". سـواء أمكـن معالجـتها بـالفعل أم لا         "مـتاحة لـلمعالجة     

خــرى، يقتضــي الاســتلام الصــحيح أن يكــون المــتلقي قــادرا عــلى   وقــانون كــندا، مــن ناحــية أ 
اسـترجاع السـجل مـن الـنظام وأن تكـون الرسـالة مرسـلة في شـكل يسـتطيع نظام المرسل إليه                       

يمكـن القـول إنـه لا يوجـد أي عدم اتساق بين قانون الولايات المتحدة                "ومـع ذلـك،     . معالجـته 
في مسألة " يذعـن للقـانون المحلي  "الـنموذجي  ، إذ يمكـن فهـم أن القـانون         "والقـانون الـنموذجي   

 غير أن التحليل القانوني والمقارنة بين قانون الولايات المتحدة والقانون           )٤٢(".إمكانـية المعالجـة   "
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الـنموذجي يبيـنان أن الصـكين يحققـان نفـس النتـيجة، رغـم اخـتلاف الصـياغة، وهو ما يتضح                  
 )٤٣(:من المثال التالي

 الوصـول إلى النظام بسبب انقطاع القدرة أو عطل          تصـور موقفـا يـتعذر فـيه       " 
وعندئذ يكون . في الـنظام، ويحـول ذلـك دون تمكـن المتلقي من استرجاع السجل أبدا            

مـتى حدث الانقطاع أو العطل؟ إذا حدث قبل دخول السجل      ): في الحالـتين  (السـؤال   
ا دخلت  وإذ. الإلكـتروني الـنظام، لم يحـدث الاسـتلام بعـد بمقتضـى كـل مـن الصيغتين                 

الرسـالة الـنظام يكـون السـؤال مبدئـيا بمقتضـى قانون الولايات المتحدة هو ما إذا كان                  
وإذا كــان المــتلقي قــادرا عــلى اســترجاعها، ولــو لمــدة . المــتلقي قــادرا عــلى اســترجاعها
تعطل النظام بعد ذلك ما قد      " يـبطل "والمفـروض ألا    . لحظـة واحـدة، يحـدث الاسـتلام       

تمكـن المـتلقي مـن استرجاع السجل الإلكتروني في وقت           ومجـرد عـدم     . حـدث بـالفعل   
 ."لاحق لا علاقة له بالموضوع

وهـناك وضـع آخـر يـبدو لأول وهلـة أن قـانوني الولايـات المـتحدة وكـندا يختلفان فيه                       -٢٣
عـن القانون النموذجي، وهو عندما يكون المتلقي قد عين نظام معلومات ولكن المرسل أرسل               

فـلا توجـد في قانوني الولايات المتحدة وكندا،         . نظـام معلومـات آخـر     السـجل الإلكـتروني إلى      
عـلى خـلاف القـانون الـنموذجي، قواعد محددة تحكم مثل هذه الحالة، فيتعين حلها على ضوء          

وفي الغالـب لا تكون النتيجة كثيرة الاختلاف عن النتيجة بمقتضى القانون            . أحكامهمـا العامـة   
مـات، وان لم يكن النظام المعين، هو النظام الذي يستخدمه           فـإذا كـان نظـام المعلو      . الـنموذجي 

سواء استرجع أو   (المـتلقي للسـجلات الإلكترونـية مـن هـذا الـنوع، يعتبر أن السجل قد استلم                  
أمـا إذا كـان الـنظام ليس هو المستخدم عموما لرسائل من هذا النوع لا     "). فعـلا أم لا   "اسـتلم   

ويمكن القول إن هذه القرينة لا لزوم لها     . لايـات المـتحدة   تنطـبق القريـنة الـتي يقـررها قـانون الو          
إذا اسـترجع المـتلقي السـجل فعلا، ويعني ذلك عمليا أن النتيجة تكون واحدة بمقتضى القانون                 

أما إذا دخل السجل نظام معلومات خاص بالمتلقي ليس         . الـنموذجي وقانون الولايات المتحدة    
ام الـذي يسـتخدمه المـتلقي لهذا النوع من الرسائل ولم            هـو الـنظام الـذي عيـنه المـتلقي ولا الـنظ            

ــة أيضــا إلى نفــس         ــان في هــذه الحال ــانونين يؤدي ــدا، يدعــى أن الق ــتلقي الســجل أب يســترجع الم
ولا ) لأنــه لم يحــدث اســترجاع(لا يحــدث اســتلام بمقتضــى القــانون الــنموذجي : "النتــيجة، أي

 )٤٤()". العنوان الصحيحلأنها لم ترسل إلى(بمقتضى قانون الولايات المتحدة 
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  الاتصالات الإلكترونية في قوانين محلية أخرى )ج(
لا يســهل الــتحقق مــن الوضــع في الــبلدان الــتي لم تعــتمد القــانون الــنموذجي نظــرا إلى   -٢٤

ــية  ــدرة الحجــج القانون ــبلدان إلى مجموعــتين      . ن ــيل يمكــن تقســيم هــذه ال ولأغــراض هــذا التحل
 .الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء فيهالدول الأعضاء في : عامتين

عـدد قلـيل للغايـة مـن الـبلدان خـارج الاتحـاد الأوروبي خـلاف الدول المشرّعة لقانون                     -٢٥
ــتجارة       ــتعلقة بالـ ــائل المـ ــواع المسـ ــأن أنـ ــددة بشـ ــريعات محـ ــه تشـ ــنموذجي لديـ ــيترال الـ الأونسـ

نــين مكــتوبة، لا تتــناول الا  وعــادة، حيــث توجــد قوا . الإلكترونــية الــتي تناولــتها الأونســيترال 
 )٤٥(وخدمات التصديق، ) وأحـيانا أشـكالا أخـرى مـن التوقيعات الإلكترونية         (التوقـيعات الرقمـية     

 والاستقصــاء الــذي أجــرته الأمانــة لم يحــدد )٤٦(.ونــادرا مــا تتــناول مســائل الــتعاقد الإلكــتروني
 .البلدانأحكاما تشريعية بشأن وقت إرسال واستلام رسائل البيانات في هذه 

فـالدول الأعضـاء في الاتحاد ملزمة بأن تنفذ   . والوضـع يخـتلف داخـل الاتحـاد الأوروبي       -٢٦
المـبادئ المعلـنة في مخـتلف توجـيهات الاتحـاد الأوروبي المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وخصوصا                

ن ، بشأ ٢٠٠٢يونيه  / حزيـران  ٨ الصـادر عـن الـبرلمان والمجلـس والمـؤرخ            EC/2000/31التوجـيه   
ــية، في الســوق      ــتجارة الإلكترون ــنة لخدمــات مجــتمع المعلومــات، خاصــة ال ــية معي جوانــب قانون

 مــن توجــيه الاتحــاد الأوروبي المذكــور عــلى أن تضــمن الــدول ١١ وتــنص المــادة )٤٧(.الداخلــية
أن " إلا عـندما تـتفق عـلى خـلاف ذلـك أطـراف ليسـت مـن المستهلكين                 "الأعضـاء في الاتحـاد      

يعتـبر انهمـا قـد استلما عندما يستطيع الطرفان    " الـتاجر باسـتلام الطلـب       طلـب الـزبون وإشـعار     
وبمقتضى النظام التشريعي في الاتحاد     ". اللـذان وجـه إلـيهما الطلـب والإشـعار أن يصـلا إلـيهما              

 .الأوروبي يترك للدول الأعضاء اختيار سبل تحقيق النتيجة المتوخاة في توجيه الاتحاد

الأطــراف إلى رســائل البــيانات ومــا هــو المقصــود      " صــلتســتطيع أن ت"ولكــن مــتى   -٢٧
في توجــيه الاتحــاد الأوروبي؟ هــل يكفــي أن تكــون للأطــراف إمكانــية مجــردة   " الاســتطاعة" بـــ

للوصـول إلى رسـالة البيانات، أم يلزم أن يكون المرسل إليه فعلا في وضع يسمح له باسترجاع    
وفي حين  ". تستطيع أن تصل  "الدقـيق لعبارة    الرسـالة؟ ولا تفسـر ديـباجة توجـيه الاتحـاد المعـنى              

 يـبدو أن بعضـها يفيد ضمنا أنه         )٤٨(أن الـنص في عـدد مـن اللغــــات يمـيـــل إلى صـياغة عامـــة،                
 )٤٩(.يجب أن يستطيع المرسل إليه أن يسترجع الرسالة فعلا

لاتحــاد ويمكــن القــول إن الفــوارق اللغويــة الدقــيقة في الصــيغ اللغويــة المخــتلفة لتوجــيه ا -٢٨
 من توجيه ١١ويـبدو أن الصـعوبة الرئيسـية هـي في الواقع أن صياغة المادة           . ليسـت موضـوعية   

إلى " استطاع أن يصل  "الاتحـاد لا توفـر قريـنة أو إشارة للوقت الذي يجب أن يعتبر أن الطرف                 
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ن وحتى اليوم، سنّ عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد تشريعات محددة م           . الرسـالة اعتـبارا منه    
ــيذ توجــيه الاتحــاد    ــن النمســا   . أجــل تنف ــد استنســخ كــل م ــرك)٥٠(وق ــيــا)٥١( والدانم  )٥٢( وألمان

 )٥٦( والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية      )٥٥( وإسـبانيا  )٥٤( وإيطالـيا  )٥٣(وايرلـندا 
يطة  مــن توجــيه الاتحــاد الأوروبي، مــع إدخــال تغــييرات بس ــ١١الصــياغة المســتخدمة في المــادة 

 )٥٧(.فقط

 كانت )٥٩( وإيطاليا)٥٨(لـيس مـن الواضـح تمامـا أي قـاعدة تنطبق في بلدان مثل ايرلندا                -٢٩
لديهـا بـالفعل أحكـام تشـريعية بشـأن وقت إرسال واستلام رسائل البيانات قبل اعتماد توجيه                

نون  مــن القــا١٥فالقــانون الايرلــندي يشــمل أساســا نفــس القــاعدة الــواردة في المــادة  . الاتحــاد
والقـانون الجديـد المـنفذ لتوجيه الاتحاد ينص على أن القاعدة المحددة بشأن استلام               . الـنموذجي 

والقــاعدة في إيطالــيا هــي أنــه يعتــبر أن الوثــيقة . القــانون الســابق" رغمــا عــن"تنطــبق " الطلــب"
" نيأرســلت إلى العــنوان الإلكــترو"الإلكترونــية قــد أرســلها المنشــئ واســتلمها المرســل إلــيه إذا  

 ورغم اختلاف الصياغة يمكن القول إن هذه القاعدة تؤدي في           )٦٠(.الـذي أفـاد بـه المرسـل إليه        
 . من القانون النموذجي١٥معظم الحالات إلى نفس نتيجة المادة 

غـير أن معظـم الـدول الـتي نفـذت توجـيه الاتحـاد لم تكـن لديها قواعد تشريعية بشأن                       -٣٠
مها، رغــم أن قــانون الدعــوى في بعضــها كــان يوفــر   وقــت ارســال رســائل البــيانات أو اســتلا 

والنتيجة . بـالفعل معـايير لـنقل القواعـد التقلـيدية بشـأن الارسـال والاسـتلام إلى بيـئة الكترونية             
وهذا صحيح حتى في بلدان لم      .  مـن قـانون الأونسيترال النموذجي      ١٥مـتفقة نمطـيا مـع المـادة         

اعتبرت المحاكم تسليم الرسالة إلى عنوان البريد       تشـرّع القـانون الـنموذجي، مـثل ألمانـيا، حيث            
، بصرف النظر عما اذا كان الطرف قد وصل         "الاستلام"الالكـتروني للطـرف، مثلا، معادلا لـ        

 وتسـليم نـص رسـالة بـيانات ناقصـا نظـرا، مـثلا، لعطـل تقني في                 )٦١(.إلى الرسـالة بـالفعل أم لا      
 هناك دليل على أن الرسالة أرسلت كلية في         اذا كان " الاسـتلام "أجهـزة الاسـتقبال لا يسـتبعد        

 وفي حــين أن ارســال رســالة البــيانات عــلى نحــو صــحيح قــد يعتــبر دلــيلا  )٦٢(.شــكل الكــتروني
 شـددت المحـاكم أيضا على أنه لا         )٦٣(ظاهـرا عـلى اسـتلامها فعـلا مـن جانـب الطـرف الآخـر،               

أمر لا ينشئ أي قرينة بأن يحـق لمنشـئ رسالة بيانات أن يعتمد على مجرد ارسال الرسالة، وهو        
 )٦٤(.الرسالة قد استلمت بالفعل 

لــتحديد وقــت اســتلام " امكانــية الوصــول"ولكــن أثــار ادخــال توجــيه الاتحــاد معــيار   -٣١
رسـائل البـيانات شـيئا مـن القلـق، إذ رئي أنه لا يجب الوصول بالقاعدة الواردة في التوجيه إلى             

وفي . نتـيجة تـتعارض مـع قانون الدعوى القائم        حـد اقتضـاء اسـترجاع الرسـائل بـالفعل، وهـو             
الواقـع يـبدو من عملية التشاور التي سبقت تنفيذ التوجيه في بعض البلدان أن القصد من بعض         
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التغـييرات الـتي أدخلـت في التشـريعات المحلـية كـان تجنب الانطباع بأن استلام الرسالة يقتضي                   
نبغي للقاعدة النهائية أن توضح بدلا من       وقـيل انه ي   . اسـترجاعها فعـلا مـن جانـب المرسـل الـيه           

المرسل اليه  " وجود"للاسـترجاع وحدهـا هـي التي ذات صلة، لا           " الامكانـية التقنـية   "ذلـك أن    
 )٦٥(.لاسترجاع الرسالة

  
  الحوار في الفريق العامل )د(

 من قانون الأونسيترال    ١٥حـذا مشـروع الاتفاقـية الأولي عـن كثـب حـذو بنية المادة                 -٣٢
وكــان هــذا الاختــيار طبيعــيا نظــرا لاتســاع . ذجي بشــأن الــتجارة الالكترونــية وصــياغتهاالــنمو

وكانت لها ميزة اضافية   . نطـاق القـبول الـذي لاقـاه هـذا الحكـم الـوارد في القـانون الـنموذجي                  
 غير أن هذا الحكم قـــد      )٦٦(. مـن اتفاقية الأمم المتحدة للبيع      ٢٤أيضـا هـي تسـاوقها مـع المـادة           

؛ ٩٨ - ٩٣، الفقـــرات   A/CN.9/509انظـــر  (ناقشــــة موسـعـــة فـــي الفريـــق العامـــل        أثــــار م  
 ).١٥١-١٤١، الفقرات A/CN.9/528و

وكـان أحـد الانتقادات هو أن هذا الحكم شديد التعقد وأنه قد لا تكون هناك حاجة             -٣٣
وجاء هذا الانتقاد في    . المعينةمـن الناحـية العملـية إلى التميـيز بـين نظـم المعلومـات المعيـنة وغير                   

 )٦٧(:الشكل التالي في تصريح من رابطة المحامين الألمانية

 ١١ من المادة    ٢ثمـة نقطـة يـبدو أنهـا تحتاج إلى توضيح هي التمييز في الفقرة                " 
ــادة  ٢الفقــرة [ ــيقة ١٠ مــن مشــروع الم ، بــين نظــام  ]A/CN.9/WG.IV/WP.103 في الوث

وهذا . ستلام رسائل بيانات ونظام آخر غير النظام المعين       معلومـات عينه المرسل اليه لا     
. التميـيز أكـثر صـلة بالتـبادل الالكـتروني للبـيانات، لا بالاتصـالات بالـبريد الالكتروني               

ويتـبع ذلـك أنه في سياق الاتصالات بالبريد الالكتروني يجب أن يكون العامل الحاسم               
ولا يظهر ذلك من المادة . لمتلقيهـو دخـول رسالة البيانات بالفعل في محطة حاسوب ا        

 .بالوضوح اللازم للتوفيق القانوني) ٢ (١١

نظــام "يقصــد بمصــطلح ‘، ٥مــن المــادة ) و(وفقــا للــتعريف الــوارد في الفقــرة " 
الـنظام الـذي يسـتخدم لانشاء رسائل البيانات أو لارسالها أو استلامها أو              " معلومـات 

 لا يشــمل خــادوم مقــدم الخدمــات  وهــذا الــتعريف الموســع. ‘تجهــيزها عــلى أي وجــه
الخـاص بالشـبكة العالمـية وحسـب، وانمـا يشمل أيضا محطات الحاسوب الخاص بزبائن                
مقـدم الخدمـات الـتي يسـترجعون مـنها رسـائلهم أو التي يوصلون من خلالها رسائلهم                  

ويهـم في هـذا الصـدد توضـيح ما اذا           . إلى مقـدم الخدمـات لارسـالها إلى المرسـل الـيهم           
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ول في خـادوم مقدم الخدمات كافيا لاقرار استلام الرسالة أو اذا كان يلزم              كـان الدخ ـ  
 .أن يسترجع المرسل اليه رسالة البيانات فعلا في محطة الحاسوب الخاصة به

يـتوقف هـذا التميـيز عـلى مـا اذا كـان المرسـل الـيه قـد عـين نظـام معلومات                        " 
عــادة لا يســتعمل المســتخدم  ف. محــدد لاســتلام رســالة البــيانات ومــا هــو الــنظام المعــين  

 (Zustelladresse)"عنوان استلام" ليكون (Systembenennung)" تحديد النظام"امكانية 

 وانمـا يسـتعمل بـدلا مـن ذلـك عـنوانا بـريديا الكترونـيا لا يمكـن من خلاله تمييز نظام                       
ــه في ارســال     . معــين ــنظام ضــروريا حيــث ان والمفــروض في الواقــع ألا يكــون تحديــد ال
نات عــبر الانترنــت عــلى أســاس بــروتوكول ترســل الرســائل دون علامــات خالــية البــيا

 .بواسطة أجهزة حاسوب تستخدم جداول مناسبة للمكان المقصود

ــتقني تصــبح الفقــرة   "   مــن ٢الفقــرة  [١١ مــن المــادة ٢عــلى هــذا الأســاس ال
 عديمـة الجـدوى، لأن المنشئ     ] A/CN.9/WG.IV/WP.103 في الوثـيقة     ١٠مشـروع المـادة     

لا يــزود بــنظام محــدد لــلمكان المقصــود ولا يحــتاج الا لعــنوان بــريدي الكــتروني، وهــو 
 غــير معــين آخــرولا يحــدث ارســال الرســالة إلى نظــام  . مســتقل عــن محطــة الحاســوب 

لأنـه كـان يجـب لهذا    ) ، شـبه الجملـة الثانـية في الجملـة الأولى    ١١ مـن المـادة   ٢الفقـرة   (
 ."الغرض وجود نظام معين في البداية

المشــاكل الــتي حــددت في هــذا التحلــيل قــد تكــون هامــة في الواقــع اذا فهمــت فكــرة    -٣٤
عـلى أنهـا تشـير إلى قنوات الاتصال والبنية التحتية المستخدمة لنقل الرسائل              " نظـام المعلومـات   "

الـذي عيـنه أحـد الأطـراف لغـرض استلام           " العـنوان الالكـتروني   "إلى مقصـدها الـنهائي، لا إلى        
أنــه " نظــام المعلومــات" حســب مــا هــو مفهــوم حــتى الآن، يقصــد مــن فكــرة   ولكــن. رســائل

، ويمكن  "يشـمل كـامل نطـاق الوسـائل التقنـية المسـتخدمة لارسال المعلومات وتلقيها وخزنها               "
إلى شبكة اتصالات، وفي حالات أخرى إلى صندوق        "أن يشـير ذلـك، حسب الوضع الواقعي         
وينبغي اعطاء نفس هذا التفسير الواسع في سياق       ) ٦٨(".بـريد الكـتروني أو حتى إلى ناسخ برقي        

ومع ذلك، يرجى من الفريق العامل أن ينظر فيما اذا كان من المفيد             . مشـروع الاتفاقية الأولي   
، الفقرة الفرعيـــة   ٥في مشروع المادة    " نظام المعلومات "أن يصـاغ توضـيح مناسـب في تعريف          

 في مـا اذا كان ينبغي تقديم شرح بخصوص ما  ويـرجى أيضـا مـن الفـريق العـامل أن يـنظر       ). ه(
ــبارها    ــيه  " تعــيين"هــي الاجــراءات الــتي ينــبغي اعت  )٧٩(.نظــام معلومــات مــن جانــب المرســل ال

واضـافة إلى ذلـك، يـرجى مـن الفـريق العـامل أن يـنظر في العلاقـة بين عنوان البريد الالكتروني                   
ائل إلى صناديق بريد تحمل تذييلة      معين والنظام المستخدم لتسليم رس    " نظام معلومات "بوصـفه   
 ").xyz.com@"مثل (محددة 
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 من القانون النموذجي قد تكون      ١٥وثمـة انـتقاد آخر هو أن القاعدة الواردة في المادة             -٣٥
صـارمة إلى حـد مفـرط لأن دخـول الرسـالة نظـام المرسل اليه أو نظام آخر عينه المرسل اليه لا                       

وقد اقترح أن تجعل فكرة     . ه يستطيع الوصول إلى الرسالة    يسـمح دائمـا باستنتاج أن المرسل الي       
رسالة البيانات، وهي تعطي    " امكانـية وصول  "أكـثر مـرونة، وذلـك باضـافة فكـرة           " الدخـول "

، (A/CN.9/509" قابلــة للاســترجاع والتجهــيز مــن جانــب المرســل الــيه "عــندما تكــون الرســالة 
الوقـت الـذي يمكن     " إلى الـربط بـين       ودعـا أحـد الاقـتراحات المطـروحة       ). ٩٦ و   ٩٤الفقـرتان   

ولكن ). ١٤٨، الفقرة   A/CN.9/528" (لاسـترجاع المرسـل الـيه رسـالة البيانات        " "عـادة توقعـه   
الذي يمكن  "كانـت هـناك اعتراضـات أيضـا عـلى هـذا الاقـتراح، حيث ان الاشارة إلى الوقت                    

الة للمعالجة داخل   الرس" لاتاحة"قـد تـنحرف عـن الفكرة المقبولة         " للاسـترجاع " "عـادة توقعـه   
 ).١٤٩، الفقرة A/CN.9/528(نظام معلومات، كمعيار مجرد، صوب نهج أكثر ذاتية 

ويـبدو أنـه لا يوجـد أي تعـارض مـع الهـدف العـام، وهو وضع قواعد احتياطية تحكم                      -٣٦
ارسـال واسـتلام الرسائل تهدف إلى توزيع منصف للمخاطر والمسؤوليات بين المنشئ والمرسل               

والمفروض ألا يصعب، من حيث المبدأ، التوصل إلى توافق         ). ١٤٥، الفقرة   A/CN.9/528(الـيه   
دولي في الـرأي بشـأن مـبدأ أن الشـخص الـذي يديـر نظـام معلومـات أو يعـين نظـام معلومات                   
محـدد لاسـتلام رسـائل البـيانات، حـتى اذا كـان الـنظام يديـره طـرف ثالـث، ينـبغي ألا يـتحمل             

غـير أن هذه النقطة تبرز      . خلـت هـذا الـنظام بـالفعل أو تأخـرها          مخاطـرة فقـدان الرسـائل الـتي د        
بوضـوح، وخصوصـا عندما تتخاطب الأطراف عبر البريد         " نظـام معلومـات   "أهمـية فهـم معـنى       

 .الالكتروني

ومــتى لم يعــين أي نظــام محــدد، ينــبغي أن تكــون القــاعدة في صــيغة تســمح لقــاض أو    -٣٧
ص استلام رسالة بيانات أن يجري اختبار معقولية        لمحكّـم يطلب منه أن يفصل في منازعة بخصو        

 .لاختيار المنشئ نظام معلومات في حالة عدم وجود تعيين واضح من جانب المرسل اليه

ويـرجى مـن الفـريق العـامل أن يـنظر في طـرق مخـتلفة لسـد الفجوة الفاصلة بين الآراء                     -٣٨
تمالات المقـترحة، حتى في  وأحـد الاح ـ . ١٠المتعارضـة بشـأن هـذا الجانـب مـن مشـروع المـادة             

لأغـراض تكويـن العقـد، قـد يكون ربط قرينة الاطلاع            " نظـرية العـلم   "سـياق الـنظم الـتي تتـبع         
بتسليم الرسالة بالفعل إلى    ") امكانية الاطلاع عليها  "أو  " امكانـية الوصـول إلى الرسالة     "بمعـنى   (

 أن يقدم الدليل على أنه وبذلك يكون على المرسل اليه. نظـام المعلومـات الخـاص بالمرسـل الـيه         
 )٧٠(.لم يستطع الوصول إلى الرسالة، دون خطأ من جانبه أو من جانب وسيط من اختياره
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  الحواشي
 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts في ٦-٢انظــر التعلــيق عــلى المــادة  )١(

(Unidroit, Rome, 1994). 
 María del Pilarقائمـة في القانون العام والقانون المدني بشأن تكوين العقود، في  انظـر اسـتعراض القواعـد ال    )٢(

Perales Viscasillas, La formación del contrato de compraventa internacional de mercaderías 

(Valencia, 1996), pp. 178 ff. 
 ,lorsque les parties ont“حيث يتكون العقد يـبدو أن هـذه هـي القاعدة العامة لتكوين العقود في سويسرا     )٣(

réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté” (Code des Obligations, 

art. 1). 
 تجنــبا ١٨١٨ قــاعدة صــندوق الــبريد في عــام  اعــتمد أول مــن (King’s Bench)كــان مجلــس الملــك الخــاص   )٤(

 Adams v. Lindsell, England Lawانظر (قـبة للاستلام قد تستمر إلى ما لا نهاية  لـلحاجة إلى تأكـيدات متعا  

Reports, vol. 160, p. 250 (K.B. 1818) .(         ورغـم بعـض الانـتقادات كـادت تعـتمد قـاعدة صـندوق الـبريد
 Paul Fasciano, “Internet electronic mail: a last انظـر المـراجع في  (بالاجمـاع في بلـدان القـانون العـام     

bastion for the mailbox rule”, Hofstra Law Review, vol. 25, No. 3 (spring 1997), pp. 971-1003, 

footnote 20). 
 .(Código Civil, art. 434)، والبرازيل (Código Civil, art. 1154)الأرجنتين، مثلا  )٥(
ــا   )٦( ــا هـــو الحـــال في النمسـ ــيا (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), art. 862)كمـ  وألمانـ

(Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), sect. 130). 
وقـاعدة  . (Código de Comercio, art. 120, para. 1)وفــنـزويلا   (Código Civil, art. 1262) مـثل اسـبانيا   )٧(

" على علم "قدم العرض   هـي القاعدة العامة لتكوين العقود في ايطاليا، حيث يبرم العقد متى يكون م             " العـلم "
غـير أن العـلم يفـترض عـندما يسـتلم القـبول في       . (Codice Civile, art. 1326)بقـبول المعـروض علـيه العـرض     

، ومـن الناحـية العملـية يقّـرب ذلـك الـنظام الايطـالي مـن         (Codice Civile, art. 1335) عـنوان مقـدم العـرض   
 ".الاستلام"نظرية 

رنسا، حيث أكدت غرفة التجارة التابعة لمحكمة النقض نظرية الارسال، في حكم  يبدو أن هذا هو الحال في ف  )٨(
 Revue)، الا أن المعلقين يواصلون التأكيد على صحة نظرية الاستلام ١٩٨١يناير / كانون الثاني٧صدر في 

trimestrielle de droit civil, 1981, pp. 849-850  تعليق بقلم ،François Chabas. 
)٩( BGB, sect. 130 (1). 
)١٠( Otto Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 60th ed. (München, Beck, 2001), p. 103, No. 3   تعلـيق عـلى 

sect. 130  بقـلم H. Heinrichs و Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, vol. 1, 3rd 

ed. (München, Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1993), p. 1055, No. 10   تعلـيق عـلى sect. 130  بقلــم 
.H. Förschler 

مـع نقلـه إلى سـياق اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبيع، أدى هذا الاقتضاء إلى استنتاج، مثلا، أنه لا يمكن الاعتماد                       )١١(
 Amtsgericht)على شروط العقود القياسية اذا أرسلت بلغة تختلف عن اللغة التي استخدمت في المفاوضات 

Kehl, 6 October 1995 متاح في ،http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 951006g1.html). 
 .Münchener Kommentar ..., No. 12، المرجع نفسه؛ و .,Palandt انظر المراجع المذكورة في مواقع أخرى )١٢(
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 UNIDROIT Principles of، وكذلك في ٢٥٥٦٧، رقم ١٤٨٩، المجلد ، سلسـلة المعـاهدات  الأمـم المـتحدة   )١٣(

International Commercial Contracts ، ٢، الفقرة ٦-٢ و ١-٢كما يتضح من قراءة المادتين. 
الاشــعار  (٢، الفقــرة ١٩ذو صــلة أيضــا بانفــاذ عــدد مــن أحكــام الاتفاقــية، مــثل المــواد  " الارســال"غــير أن  )١٤(

 ٢١؛ و )المــواد المحــددة للقــبول (٢٠؛ و)بالاعــتراض عــلى شــروط اضــافية يقــترحها الطــرف المعــروض علــيه 
 ).شروط سريان القبول المتأخر(

 .٢٣اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، المادة  )١٥(
 .٢، الفقرة ١٨اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، المادة  )١٦(
 .٢٤اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، المادة  )١٧(
)١٨( Peter Schlechtriem, Commentary on the UN Convention on the International Sale of 

Goods (CISG) (Oxford, Clarendon Press, 1998), art. 24, Nos. 13-14, pp. 167-168;   انظـر أيضـا 
Ernst von Caemmerer and Peter Schlechtriem, Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht, 

.2nd ed. (München, 1995), art. 24, Nos. 13-14, pp. 202-203 
 .المصدر نفسه )١٩(
 Henry H. Perritt Jr., Electronic Contracting, Publishing and EDI Law و Michael S. Baum.مـثلا،  )٢٠(

(New York, Wiley Law Publications, 1991), p. 323, No. 6.8      غـير أن المؤلفـين يدركـان مخـتلف الظروف
صـفة مـا غـير فوريـة لعملـيات العـرض والقـبول بواسطة        "تاج مخـتلف، مـثل   الواقعـية الـتي قـد تـؤدي إلى اسـتن      

 ".حاسوب، بصرف النظر عما اذا استخدمت صناديق بريد أو تقنيات الخزن والتحويل في الارسال
فعــلى . رغــم الاعــتقاد الســائد لا يحــدث ارســال الــبريد الالكــتروني بواســطة الانترنــت بطــريقة فوريــة فعــلا  " )٢١(

المرجع  ،Fasciano" (غرق الارسال نمطيا دقائق أو ساعات أو حتى أيام في بعض الحالات           خـلاف ذلـك يسـت     
 ).١٠٠١ و ١٠٠٠السابق ذكره، الصفحتان 

 من القانون النموذجي على أنه يعني ٢من المادة   ) و(معـرّف في الفقـرة الفرعية       ‘ نظـام معلومـات   ‘مصـطلح   " )٢٢(
 أو ارسالها أو استلامها أو تخزينها أو لتجهيزها على أي وجه  الـنظام الذي يستخدم لانشاء رسائل البيانات      "

حسب الحالة الواقعية إلى شبكة اتصالات، وفي حالات أخرى إلى صندوق           "ويمكـن أن يشـير ذلك،       ". آخـر 
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية مع دليل        " (بـريد الكـتروني أو حـتى إلى ناسـخ بـرقي           

 ).٤٠، الفقرة A.99.V.4رات الأمم المتحدة، رقم المبيع منشو (تشريعي
عـلى نظـام معلومـات عـلى أنها تعني وجوب وجود النظام في مقر المرسل                " السـيطرة "ينـبغي ألا تفهـم فكـرة         )٢٣(

 ).الدليل التشريعي(اليه، نظرا إلى أن مكان نظم المعلومات ليس معيارا عمليا بموجب القانون النموذجي 
لا يتناول صراحة مسألة ) "١٠٤الفقرة (لاحظـة أن القـانون الـنموذجي، كمـا جـاء في دليل تشريعه             تجـدر م   )٢٤(

وبصورة خاصة، عندما يكون نظام المعلومات التابع       . حـدوث خلـل في نظـم المعلومـات كأساس للمسؤولية          
 تدخل اليه بينما للمرسـل الـيه لا يعمل على الاطلاق أو يعمل بصورة سيئة أو لا تستطيع رسالة البيانات أن       

، فان  )مـثال ذلـك، في حالـة الناسـخة اللاسـلكية الـتي تكـون مشـغولة عـلى الدوام                   (يعمـل بصـورة صـحيحة       
ورئـي أثـناء اعـداد القانون النموذجي أنه ينبغي ألا يلقى على            . الارسـال لا يـتم بموجـب القـانون الـنموذجي          

 ."املا في جميع الأوقات كحكم عامعاتق المرسل اليه الالتزام المرهق المتعلق بابقاء نظامه ع
نظاما عينه خصيصا طرف ما، كما في الحالة التي " نظـام معلومـات معين  "يقصـد القـانون الـنموذجي بعـبارة       )٢٥(

الدليل  من  ١٠٢وتوضح الفقرة   . يحـدد فـيها عـرض مـا صـراحة العـنوان الـذي ينـبغي أن يرسـل الـيه القـبول                      
بــريد الكــتروني أو نســخة برقــية عــلى ورقــة ذات ترويســة أو وثــيقة مجــرد الاشــارة إلى عــنوان " أن التشــريعي

 ".أخرى ينبغي ألا يعتبر تعيينا صريحا لنظام أو أكثر من نظم المعلومات
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أن يــتعارض مــع الأعــراف "أنــه لا يقصــد مــن القــانون الــنموذجي ) ١٠٣الفقــرة  (الدلــيل التشــريعييضــيف  )٢٦(
ائل المرمّـزة قد تم تلقيها حتى قبل أن تكون قابلة للاستعمال من            الـتجارية الـتي يعتـبر بموجـبها أن بعـض الرس ـ           

ورئي أنه لا ينبغي للقانون النموذجي أن يضع اشتراطا أكثر شدة . جانـب المرسـل اليه أو مفهومة بالنسبة له   
ممـا يوجـد حالـيا في الوسـط الورقـي الأسـاس، حيـث يمكـن اعتـبار الرسـالة مـتلقاة حـتى ان لم تكـن مفهومة                              

عـلى سـبيل المـثال، حيـثما ترسـل بيانات مشفّرة إلى وديع      ( الـيه أو لم يقصـد أن تكـون مفهومـة له      للمرسـل 
 )".بغرض واحد هو الحفظ في سياق حماية حقوق ملكية فكرية

 Loi no 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit)التشـريع الفرنسـي للقـانون الـنموذجي      )٢٧(

de la preuve aux technologies de l‘information et relative à la signature électronique)    يتـناول أساسـا
 .الاعترف بالسجلات الالكترونية وقيمتها الاستدلالية القانونية ولكنه لا يتناول ابلاغها

 Ley Número)بـيا  كولوم ؛(Electronic Transactions Act 1999, sect. 14, subsects. (3) and (4))أسـتراليا   )٢٨(

527 de 1999: Ley de comercio electrónico, art. 24, subparas. (a) and (b))اكـوادور   ؛(Ley de 
comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos of 2002, art. 11, subparas. (a) and 

(b))الهـند  ؛ (Information Technology Act 2000, sect. 13) ؛ ايرلـندا (Electronic Commerce Act, 2000, 

sect. 21, paras. (2) and (3))؛ )١٧، المادة ٢٠٠١لسنة ) ٨٥رقم (الالكترونية  قـانون المعـاملات  (الأردن  ؛
 Decreto por el que se) ؛ المكسـيك (Electronic Transactions Act 2000, sect. 14 (2)) موريشـيوس 

reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal of 26 April 

2000, art. 91)نيوزيلـندا   ؛(Electronic Transactions Act 2002, sect. 11, paras. (a) and (b)) ؛ باكسـتان 
(Electronic Transactions Ordinance 2002, sect. 15, para. (2))  ؛ الفلـبين(Electronic Commerce Act 

2000, sect. 22, paras. (a) and (b))   ؛ جمهوريـة كوريـا(Framework Law on Electronic Commerce, 

1999, art. 6, para. (2)) ؛ سـنغافورة (Electronic Transactions Act 1998, sect. 15, subpara. (2) (a)) ؛
 ؛ تايلــند (Electronic Commerce and Electronic Signature Act, 2000, art. 10, para. 2) ســلوفينيا

(Electronic Transactions Act 2002, sect. 23)فــنـزويلا؛ (Decreto no 1024 de 10 de febrero de 
2001— Ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, art. 11).     وتـرد نفـس القواعـد في قوانـين 

، Bailiwick of Jersey (Electronic Communications (Jersey) Law 2000, art. 6) دائـرة اختصـاص جيرسي  
وكلاهمـا مـن اتـباع    ،  Isle of Man (Electronic Transactions Act 2000, sect. 2) وفي قوانـين جزيـرة مـان   

 .Electronic Transactions Act 1999, sect) الـتاج الـبريطاني؛ وفي الاقلـيمين الـبريطانيين عبر البحار، برمودا    

18, para. 2)   وكـايكوس   وجـزر تـرك(Electronic Transactions Ordinance 2000, sect. 16 (2) and (3)) ؛
 .sect ,(Electronic Commerce Ordinance 2000) وفي مـنطقة هونـغ كونـغ الاداريـة الخاصـة الـتابعة للصين      

19 (2)). 
 .Uniform Electronic Commerce Act (UECA), sectة القـانون الكـندي الموحـد بشـأن الـتجارة الالكتروني      )٢٩(

23 (2). 
ــية      )٣٠( ــتجارة الالكترون ــتحدة الموحــد بشــأن ال ــات الم ــانون الولاي  Uniform Electronic Transactions Actق

(UETA), sect. 15 (b). 
علومــات مــن قــانون جــنوب أفريقــيا بشــأن الاتصــالات والم     ) ب (٢٣تــرد هــذه الصــياغة أيضــا في البــند      )٣١(

Electronic Communications and Transactions Act 2002 section 23 (b). 
عـددا كـبيرا مـن الـناس لديهـم عناوين متعددة في البريد              "أدرك واضـعو قـانون الولايـات المـتحدة الموحـد أن              )٣٢(

يين عنوان أو نظام من هذا القانون أنه يمكن للمتلقين تع) ب (١٥ويؤكد البند   . الالكـتروني لأغـراض مختلفة    
فمثلا، تظل للمتلقي قدرة تعيين بريد الكتروني منـزلي        . الـبريد الالكـتروني الواجـب اسـتخدامه لمعاملـة محددة          
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للمسـائل الشخصـية، وبـريد الكـتروني في مكـان العمـل للأعمـال الرسمية، أو بريد الكتروني منفصل يخصص          
اشعارا في منـزله يتعلق بالأعمال قد      " باء"إلى  " ألف"ل  فاذا أرس . للأعمـال الـتجارية للمنشـأة المعنية فحسب       

أما اذا كان . قد عين عنوان مكان عمله كعنوانه الوحيد لأغراض الأعمال" باء"لا يعتـبر أنـه استلم اذا كان      
الاطـلاع الفعـلي علـيه عـند رؤيـته في المـنـزل يكفي ليشكل استلاما فيحدد بمقتضى القانون الموضوعي الذي           

 Amelia H. Boss, “The Uniform Electronic Transactions Act in a global). قا خلافا لذلكيكـون منطـب  

environment”, Idaho Law Review, vol. 37, 2001, p. 329). 
 .مثلا، الأردن، أكوادور، باكستان، برمودا، جمهورية كوريا، الفلبين، المكسيك، موريشيوس، الهند )٣٣(
يطلع عليها المرسل "الرسالة أن " استرجاع"يعات، كمـا هـو الحال في برمودا، بدلا من    تقتضـي بعـض التشـر      )٣٤(

 .ولا يغير ذلك عمليا فحوى القاعدة". اليه
 .المكسيك وموريشيوس )٣٥(
 .مثل أستراليا وايرلندا وفنـزويلا وكندا )٣٦(
 .فنـزويلا )٣٧(
 .مثل تايلند وسلوفينيا )٣٨(
 .نيوزيلندا )٣٩(
 UECA, sect. 23 (2)؛ قانون كندا الموحد UETA, sect. 15 (b) (1) and (2)لولايات المتحدة الموحد قـانون ا  )٤٠(

(a). 
)٤١( Boss ٣٢٨، المرجع السابق ذكره، ص. 
)٤٢( Bossالمرجع السابق ذكره ،. 
)٤٣( Boss ٣٣١ و ٣٣٠، المرجع السابق ذكره، الصفحتان. 
)٤٤( Bossالمرجع السابق ذكره ،. 
 Decreto و ”Ley No. 25.506—“Ley de Firma Digital) هـو الحـال، مـثلا في قوانـين الأرجنتين     هـذا  )٤٥(

No. 2628/2002 (Firma Digital), Reglamentación de la Ley No. 25.506) قـانون التوقـيعات   (واسـتونيا  ؛
ــية لســنة  (؛ واســرائيل )٢٠٠٠الرقمــية لســنة  ــانون التوقــيعات الالكترون ــياب)٢٠٠٠ق ــانون بشــأن (ان ؛ وال ق

ــيق لســنة     ــية وخدمــات التوث ــيعات الالكترون ــيا )٢٠٠١التوق ــية لســنة   (؛ وليتوان ــيعات الالكترون ــانون التوق ق
قـانون التوقـيعات الالكترونـية لسنة    (؛ وبولـندا   )١٩٩٧قـانون التوقـيعات الرقمـية لسـنة         (؛ ومالـيزيا    )٢٠٠٠
 ١٠المؤرخ  ) FZ-1القانـــون الاتـــحادي   (لرقمية  قانون التوقيعات الالكترونية ا   (؛ والاتحـاد الروسـي      )٢٠٠١

 ).٢٠٠٢يناير /كانون الثاني
 Loi relative aux échanges et au)(مـن أمـثلة ذلـك تونـس، الـتي سـنت تشـريعا بشـأن التجارة الالكترونية          )٤٦(

commerce électroniques) )  الذي ) ٢٠٠٠أغسطس / آب٩المؤرخ ) قـانون المـبادلات والتجارة الالكترونية
 الصــادر عــن الــبرلمان الأوروبي EC/97/7يتضــمن أحكامــا بشــأن الــتعاقد الالكــتروني مســتوحاة مــن التوجــيه  

 Official)، بشأن حماية المستهلك فيما يتعلق بالعقود المبرمة عن بعد ١٩٩٧مايو / أيار٢٠والمجلس والمؤرخ 

Journal of the European Communities, No. L 144, 4 June 1997, pp. 19-27). 
)٤٧( Official Journal of the European Communities, No. L 17, 17 July 2000. 
 ،(”lorsque les parties […] peuvent y avoir accès“) (يـبدو أن هـذا هـو الحـال بالنسـبة للـنص الفرنسـي        )٤٨(

 quando as partes“) ، والـبرتغالي (”quando le parte […] hanno la possibilità di acerdervi“) والايطـالي 
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[…] têm possibilidade de aceder a estes”)  والاسـباني ،(“cuando las partes […] puedan tener 
acceso a los mismos”). 

 .(”wenn die Parteien, für die sie bestimmt sind, sie abrufen können“)النص الألماني، مثلا  )٤٩(
 Bundesgesetz mit dem bestimmte rechtliche Aspekte des elektronischen Geschäfts- und“ انظـر  )٥٠(

Rechtsverkehrs geregelt (E-Commerce-Gesetz—ECG) und Änderung des Signaturgesetzes sowie 

der Zivilprozessordnung” (Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, 21 December 2001, 

p. 1977), sect. 12. 

 ,Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel انظـر  )٥١(

sect. 12 (2). 

 مـن القـانون المدني الألماني   section 312e (1)  مـن توجـيه الاتحـاد الأوروبي في البـند الجديـد     ١١أدمجـت المـادة    )٥٢(
(BGR). 

 .European Communities (Directive 2000/31/EC) Regulations 2003, sect. 14 (1) (b)انظر  )٥٣(
 .Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, art. 13, para. 3انظر  )٥٤(
 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercioانظـر   )٥٥(

electrónico, art. 28, para. 2. 
ــر )٥٦(  Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (Statutory Instrument 2002 انظ

No. 2013), sect. 11 (2). 
 من القانون المدني الألماني على أنه يعتبر أن الطلب والاقرار باستلام قد استلما Section 312e (1)يـنص البـند    )٥٧(

 unter“)" في الظـــروف العاديـــة"ها الـــيها قـــادرة عـــلى اســـترجاعها عـــندما تكـــون الأطـــراف الـــتي وجهـــت

gewöhnlichen Umständen”) .     ويشـير القـانون الاسباني إلى   . ويسـتخدم القـانون النمسـاوي نفـس الصـياغة
 tener“) لا مــن اســترجاعها (”tener constancia“)تمكــن المرســل الــيه مــن أن يكــون مطلعــا عــلى الرســالة  

acceso”). 
)٥٨( .Electronic Commerce Act 2000, sect. 13, paras. (2) (a) and (b)) 
)٥٩( .Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, art. 12, para. 1 
)٦٠( “Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al 

destinatario se trasmesso all´indirizzo elettronico da questi dichiarato” (Decreto del Presidente 

della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513). 
—Landgericht Nürnberg-Fürth, Case No. 2 HK O 9431/01, 7 May 2002, JurPCانظـر مـثلا قضـية     )٦١(

Internet Zeitschrift für Rechtsinformatik, JurPC WebDok 158/2003)  ــلى ــتاح عـــ  المـــ
www.jurpc.de/rechtspr/20030158.htm       وفي هذه القضية، أنهى    ). ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلـول  ٨، اطلـع علـيه في

المدعـى علـيه عقـد المدعـي بالـبريد المسـجل وأكـد ذلـك فيما بعد برسالة الكترونية أرسلت إلى عنوان البريد                        
وطعـن المدعـي في فعالـية رسـالة الـبريد الالكـتروني، محـتجا بأنـه لم يـتمكن من              . الالكـتروني الخـاص بـالمدعي     

بريد الالكتروني يتعذر الوصول اليه اسـترجاعها نظـرا إلى أن الرسـالة أرسـلت أثـناء عطلـته وبأن حسابه في ال                
ورأت المحكمة أن المدعي قد استلم الرسالة فعلا حيث         . بواسـطة الـبرامج العاديـة لاسـتعراض الشـبكة العالمية          

واعتـبارا مـن ذلـك الوقـت كـان المدعي يتحمل مخاطرة فقدان              . انهـا سـلمت إلى عـنوانه الـبريدي الالكـتروني          
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 نظـرا لصـعوبات في الوصول إلى حسابه في البريد الالكتروني، حيث ان              الرسـالة أو تأخـر اسـترجاعها، مـثلا        
 .هذه المخاطرة حدثت في اطار دائرة سيطرة المدعي

 Bundesgerichtshof, Case No. XII ZR 51/99, 14 March 2001, JurPC—Internetانظــر القضــية  )٦٢(
Zeitschrift für Rechtsinformatik, JurPC WebDok 167/2001) المــــــــتاح عــــــــلىو 

www.jurpc.de/rechtspr/20010167.htm  ــيه في ــع علـ ــول٩، اطلـ ــبتمبر / أيلـ ــية  ). ٢٠٠٣سـ ــذه القضـ وفي هـ
رفضـت محكمـة الاسـتئناف اسـتئنافا لأن الفـاكس المسـتلم لم يتضمن توقيع المحامي، الذي كان المفروض أن                     

 واختلفت المحكمة الاتحادية مع موقف .يـرد في الصـفحة الرابعة من بيان الاستئناف، والتي لم تتلقاها المحكمة            
محكمـة الاسـتئناف وهـو أنـه لا يمكـن أن تؤخذ في الاعتبار الا الصفحات التي تلقتها لدى تقرير ما اذا كان                         

فــرأت المحكمــة الاتحاديــة أنــه عــندما أرســلت وثــيقة  . بــيان الاســتئناف قــد ســلم قــبل الموعــد الــنهائي لــتقديمه 
من جهاز الفاكس  (”durch elektrische Signale“) ل رسالة بيانات في شك(”vollständig“) بالكـامل 

الخـاص بالمسـتأنف إلى الجهاز الخاص بالمحكمة ولكنها لم تطبع بالكامل ودون أخطاء، ربما نتيجة لعطل تقني              
عـند المقصد، تعتبر الوثيقة مستلمة وقت ارسالها في شكل فاكس طالما كان من المستطاع التحقق من كامل                   

 .ن الوثيقة بوسائل أخرىمضمو
خصوصا في حالة طرق الارسال التي يمكن الاعتماد عليها بدرجة كبيرة، بالنظر إلى المرحلة التي وصل اليها   )٦٣(

 Oberlandesgericht München, Case No. 15 Wانظر(التطور التكنولوجي الآن، مثل ارسال الفاكس   

2631/98, 8 October 1998, JurPC—Internet Zeitschrift für Rechtsinformatik, JurPC WebDok 

 ).٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٩، اطلع عليه في www.jurpc.de/rechtspr/19990153.htm والمتاح في  ,153/1999
—Oberlandesgericht Düsseldorf, Case No. 23 U 92/02, 4 October 2002, JurPCانظــر قضــية  )٦٤(

Internet Zeitschrift für Rechtsinformatik, JurPC WebDok 167/2003 ،المــــتاح في 
www.jurpc.de/rechtspr/ 20030158.htm ــيه في ــع علـ ــول٩، اطلـ ــبتمبر / أيلـ ــتعلقة ٢٠٠٣سـ ــية مـ ، في قضـ

 .برسائل مرسلة بالبريد الالكتروني
 الأوروبي  ذكـرت هـذه الـنقطة خصيصـا في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المعروض لتنفيذ توجيه الاتحاد                 )٦٥(

واقترحـت رابطـة المحـامين النمسـاوية في تعليقاتها على مشروع القانون أن ينص القانون بوضوح      . في النمسـا  
 وأنه يجب ألا يعرقل    (Abrufbarkeit)التقنية  " امكانية الاسترجاع "عـلى أن يكـون العامل الحاسم الوحيد هو          

ه ولا غـياب المرسل اليه أو أي عقبة أخرى في           اسـتلام الرسـالة بـالفعل لا عطـل تقـني مـن جانـب المرسـل الـي                  
 Rechtsanwaltskammer Wien, Stellungnahme zum Bundesgesetz mit dem(دائـرة سـيطرة المرسـل الـيـه     

bestimmte rechtliche Aspekte des elektronischen Geschäfts- und Rechtsverkehrs geregelt werden 

(E-Commerce-Gesetz—ECG), 31 August 2001ــتاح في  /www.rakwien.at/import/documents ، والم

stellungnahme_ecommerce_fuer_homepage.pdf ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٨، واطلع عليه في.( 
)٦٦( Sieg Eiselen, “E-Commerce and the CISG: formation, formalities and validity”, Vindobona 

Journal of International Commercial Law and Arbitration, vol. 6, No. 2 (2002), pp. 310-311. 
)٦٧( Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer: UNCITRAL-Übereinkommensentwurf über 

internationale Verträge, die mit elektronischen Mitteln geschlossen oder nachgewiesen werden ،
 Ausschuss) لجـــنة القـــانون الـــدولي الخـــاص والقـــانون الاجـــرئي الـــدولي   ٢٠٠٢مـــارس /رقدمـــته في آذا

Internationales Privat- und Prozessrecht) )ــتاح في -www.brak.de/seiten/pdf/EndfUNCITRAL مـ

Uebereinkentwurf.pdf ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٨، واطلع عليه في.( 
 .٤٠، الفقرة الدليل التشريعي )٦٨(
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يـبدو أن تعلـيقات رابطـة المحـامين الألمانـية تسـتند في الواقـع إلى الاعـتقاد أنـه لأغـراض القـانون النموذجي لا                            )٦٩(
 من ١٠٢، وذلك نظرا إلى ما جاء في الفقرة    "نظام معلومات معين  "يمكـن أن يكون عنوان بريدي الكتروني        

خة برقـية عـلى ورقـة ذات ترويسة أو    مجـرد الاشـارة إلى عـنوان بـريد الكـتروني أو نس ـ            " ان   الدلـيل التشـريعي   
 ".وثيقة أخرى ينبغي ألا يعتبر تعيينا صريحا لنظام أو أكثر من نظام للمعلومات

)٧٠( iovanni Comandé and Salvatore Sica, Il commercio elettronico (Turin, G. Giappichelli, 2001) p.57 .
مقــدم الطلــب بالقــبول " عــلم"الــتي تقتضــي  (١١٣٦يقــترح المؤلفــان هــنا الــنهج كتفســير مشــترك لــلمادتين  

، )الـتي تـنص عـلى أن علم الطرف يفترض عندما أبلغ القبول إلى عنوان مناسب                (١١٣٥و  ) لـتكوين العقـد   
التي  (٥١٣/١٩٩٧ من القرار رقم ١٢والاثنـتان في القـانون المـدني الايطـالي، والفقرة الفرعية طاء من المادة             

إلى العنوان " مرسلة"ترونـية تعتـبر مسـتلمة مـن جانـب المرسـل الـيه عندما تكون         تـنص عـلى أن الوثـيقة الالك       
امكانــية "ويلاحــظ المؤلفــان أن هــذا التفســير يكــون متمشــيا أيضــا مــع فكــرة ). الالكــتروني الــذي أشــار الــيه

 .إلى رسالة البيانات لأغراض توجيه الاتحاد الأوروبي" الوصول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


